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تعريف الموظف العام

لسنة24رقمالمدنيةالخدمةقانونمنالثانيةالمادةعرفت•

وظيفةاليهعهدتشخصكل»بانهالعامالموظف1960

لمادةاعرفتكما«بالموظفينالخاصالملاكفيداخلةدائمة

لسنة14رقمالدولةموظفيانضباطقانونمنالاولى

وظيفةاليهعهدتشخصكل»بانهالعامالموظف1991

«بوزارةالمرتبطةغيرالجهةاوالوزارةملاكداخل



عناصر الموظف العام

:ان يعهد اليه بعمل دائم -1•

فةوظيالعامليشغلانالعامالموظفصفةلإضفاءيشترط

العاملونيعدلاوعليه,العامالمرفقنظامفيداخلةدائمة

ظفموالقانونيوالمشاوركالخبراءموسميةاومؤقتةبصورة

.عام

موظفدائمةوظيفةفيمؤقتبعقديعملالذيالموظفيعد

.عامموظفيعدفلاالمؤقتةالوظيفةاماعام



ان يعمل الموظف في خدمة مرفق عام تديره الدولة او -2•

.احد اشخاص القانون العام

ق لاعتبار الشخص موظف عام يجب ان يعمل في خدمة مرف•

م عام تديره الدولة او احد الاشخاص العامة يعمل على تقدي

.الخدمات العامة للجمهور لإشباع الحاجات العامة

تصةان تكون تولية الوظيفة العامة بواسطة السلطة المخ-3•

بة اي ان يتم تعيين الموظف العام بقرار من السلطة صاح•

.الاختصاص بالتعيين



ارةطبيعة العلاقة التي تربط الموظف بالإد

النظرية 

التعاقدية
النظرية 

ةالتنظيمي



:علاقة الموظف بالإدارة على انها علاقة تعاقديةتكيف 

ية واعتبر الرأي السائد لدى الفقه والقضاء هو ان الموظف في علاقته بالدولة علاقة تعاقد•
لقانون بعض الفقه انها من عقود القانون الخاص في حين الرأي الاخر اعتبرها من عقود ا

:العام

:نظرية العقد المدني-1•

قاء قيام مفادها وجود عقد مدني بين الموظف والدولة يلتزم الموظف بموجبه تقديم خدمة ل•
.الدولة  بتنفيذ الاعباء المناطة بها تحقيقا للمصلحة العامة

.وهذه العلاقة يحكمها القانون الخاص تقوم على المفاوضات بين الموظف والدولة•

:نظرية عقد القانون العام-2•

خول بعد فشل النظرية السابقة ظهرت هذه النظرية وتقوم على اعتبار ان هذه العقود ت•
د وهذا العق, الادارة سلطات واسعة في مواجهة المتعاقد معها لتحقيق المصلحة العامة
.دينيكون قابلا للتعديل من قبل الدولة ولا تتقيد الادارة بالعقد شريعة المتعاق

عقد تأديبيا وتملك الادارة الحق بمحاسبة الموظف اذا اخل بالتزاماته الوظيفية الناشئة عن ال•
.دون موافقة مسبقة من الموظف



النظرية التنظيمية

دولة على انها بدأ الفقه الفرنسي منذ اواخر القرن التاسع عشر بتكييف علاقة الموظف بال•
.علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح او الانظمة

ومضمون هذه النظرية ان القوانين والانظمة هي التي تحدد شروط واحكام الوظيفة •
.العامة وحقوق الموظف وواجباته

:ويترتب على هذه النظرية النتائج التالية•

ة ان الادارة حرة في تعديل احكام الوظيفة بإرادتها المنفردة دون حاجة لاستشار-1•
.ولو كان فيه انقاص لامتيازاته المادية والادبية, الموظف

ا كان اما اذ, على ان يكون التعديل بإجراء عام بناء على تعديل في قوانين التوظيف•
.  التعديل في المزايا الادبية فيكون بقرار فردي بإجراء تأديبي

وحدها ان قرار تعيين الموظف وترقيته وعزله هي قرارات فردية تصدر من الادارة ل-2•
.المنفردة دون مشاركة من الموظفبارادتها

ظل هذه لا تنقطع صفة الموظف بالوظيفة بمجرد  تقديم استقالته من العمل وانما ت-3•
.الصفة قائمة الى ان يتم تقديم استقالته من السلطة المختصة

وهذه النظرية هي الرأي  الراجح اخذت بها فرنسا ومصر والعراق•

علاقة تنظيمية خاضعة للقوانين والانظمة والتعليمات•


